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الشكر والتقدير
اقدم جزيل شكري وعرفاني الى ........استاذة فاطمة عباس 
الذي مدت لي يد العون والمساعدة في اعداد هذا العمل المتواضع طيلة مدة بحثي وعملي 
اقدم شكري الى .........موظفين المكتبة في كلية القانون جامعة كربلاء على حسن تعاونهم معنا في الحصول على المصادر القانونية 
اقدم شكري الى ........الموظفين في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة والموظفين في مكتبة العتبة العباسية المقدسة على مد يد المساعدة والتعاون طيلة مدة بحثي 
اقدم شكري وعرفاني الى .............كل من ساهم في مساعدتي من قريب ومن بعيد









الاهـــــــــــــــــداء

الى.......... من سهروا الليالي من اجلي
  الى........من ربياني منذ نعومة اظافري
    الى ......من مجرد ذكرهما يملاء قلبي فرحا وسعادة
الى ........من لو جمعت مجلدات اللغات لما كفت للتعبير عن شعوري واحاسيسي تجاههما...ابي الحنون وامي الحنونه
الى.....من علمني وارشدني اساتذتي الاعزاء










المقـــــــــدمة
موضوع البحث
منذ ان خلق الله الانسان ارتبطت عملية النقل بحياته حتى بدت ملامحها  واضحة في مختلف اوجه النشاط الانساني كوضوح الشمس في رابعة النهار حتى غدى النقل (ولا جرم في ذلك) ضاهرة من اخطر واعمق الضواهر التي صاحبت  تاريخ البشرية في كل عصورها فلا يكاد يوجد أي تصرف من التصرفات او رغبة من الرغبات الا وتنطوي في تكوينها على النقل  وبذلك هي تمثل عصبا للحياة لولاها لشل التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي وخصوصا بعد تطور فاق كل الضنون والتوقعات والامال ولانتقال الاشخاص اهمية كبيرة فلولا انتقال الافراد  لا تتحقق حوائج الافراد او مصالح الدولة فيما اذا تعلق الانتقال بموضفي الدولة  لاجل قضاء لاجل قضاء مصالح الدولة من خلال عقد يبرم بين الناقل والراكب يجسد الرابطة والعلاقة القانونية التي تجمعهما ويلقى بمجموعة من الالتزامات على عاتق الراكب كما يلقى مجموعة من الالتزامات على عاتق الناقل 
منهجية البحث 
نذهب في هذا البحث الى التعرف عن عقد نقل الاشخاص والاحاطة به بشكل وافي وكذلك نهدف في بحثنا المتواضع الى الوقوف عند  الاشكاليات الناشئة عن عقد النقل الاشخاص سواء ما باثباته او بتبعة المسؤولية على الراكب والناقل او بتعدد الناقلين  التي تنجم عن اغفال المشرع لاي حالة مستحدثة  على المستويين الدولي والقانوني ليواكب بلدنا التطورات في المستقبل 
نطاق البحث 
ان عقد النقل بصورة عامة يتكون من عقد نقل الاشياء وعقد نقل الاشخاص ونظرا لكثرة المشاكل التي تواكب عقد نقل الاشياء اكثر مما هو عليه في عقد نقل الاشخاص ارتاينا ان نقتصر دراستنا على عقد نقل الاشخاص مستعينين بذلك على بعض المصادر  وكذلك الاستعانه بالقانون العراقي النافذ والمعدل مقارنه ببعض القوانين العربي
هيكلية البحث
ارتاينا ان نقسم بحثنا الى مبحثين  نتحدث في المبحث الاول منه عن التعريف بعقد نقل الاشخاص واطرافه وطبيعته القانونية واثاره.ونتحدث في المبحث الثاني عن مدى مسؤولية الناقل عن تعويض الضرر واسباب المسؤولية ونطاقها ودعوى المسؤولية واسباب دفعها والشروط المعدلة لها 
سائلين المولى عزوجل توفيقه وسداده انه ولي ذلك والقادر عليه 











خطة البـــحث
المبحث الاول:  تعريف عقد نقل الأشخاص وأثاره القانونية 
المطلب الأول: تعريف عقد نقل الأشخاص
الفرع الأول: تعريف عقد نقل الأشخاص خصائصه وأطرافه
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعقد نقل الأشخاص وإثباته
المطلب الثاني: الأثار القانونية لعقد نقل الأشخاص
الفرع الأول: التزامات الراكب وحقوقه
الفرع الثاني: التزامات الناقل وحقوقه
المبحث الثاني: مدى مسؤولية الناقل عن تعويض الضرر 
المطلب الاول: اساس المسؤولية ونطاقها
الفرع الاول: الاساس القانوني للمسؤولية
الفرع الثاني: نطاق المسؤولية 
المطلب الثاني: دعوى المسؤولية واسباب دفعها والشروط المعدلة لها
الفرع الاول: دعوى المسؤولية 
اولاً: اطراف دعوى المسؤولية
ثانيا: المحكمة المختصة بنظر الدعوى
الفرع الثاني :اسباب دفع المسؤولية والاسباب المعدلة لها
اولاً: اسباب دفع دعوى المسؤولية
ثانياً: الشروط المعدلة للمسؤولية


المبحث الأول
(تعريف عقد نقل الأشخاص وأثاره القانونية)
يقتضي تحديد مفهوم عقد نقل الاشخاص التعريف بهذا النوع من النقل ومعرفة اطرافه وبيان اثاره القانونية
وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث الى مطلبين سنتناول في المطلب الاول منها التعريف بعقد نقل الاشخاص في حين نتاول في الثاني الاثار القانونية لهذا العقد وما يرتبه من حقوق والتزامات
المطلب الاول
(التعريف بعقد نقل الاشخاص)

سنتناول تعريف عقد نقل الاشخاص لغة واصطلاحاً ومعرفة اطرافه وذلك في فرع اول ومن ثم بيان طبيعته القانونية
 وطرق اثباته في فرع ثانٍ
وكما يلي:
الفرع الأول
(تعريف عقد نقل الأشخاص وأطرافه)
ينبغي للتعريف بعقد نقل الأشخاص وتحديد أطرافه تقسيم هذا الفرع لفقرتين وكما يأتي:
التعريف عقد نقل الأشخاص 
تعريف النقل لغة: معناها التحويل من موضع إلى موضع نقله نقلاً فانتقل والتنقل هو التحويل ونقله اذا اكثر نقله.([footnoteRef:1]) [1:  -  انظر ابن منظور /لسان العرب / الجزء الرابع عشر /ط3/دار احياء التراث العربي /بيروت /1999/ ص269] 

تعريف عقد النقل اصطلاحاً: يعرف عقد النقل عموما بكونه اتفاق بين اثنين أو اكثر على ان ينقل احدهما الأخر شيئا أو شخصا مقابل اجر معين ولا يكون إلا بعوض ويقع عقد النقل تارة على النقل الأشخاص وتارة على نقل الأشياء وتارة على نقل الأشياء والأشخاص معا كمن يتفق مع من يحمله أو بضاعة إلى موضع معلوم. ([footnoteRef:2])  [2: -  دكتور عمر خالد مصطفى احمد /عقد النقل في الفقه الاسلامي /الطبعة الاولى /دار النفائس /عمان /الاردن/2010/ص34] 

وقد عرف المشرع العراقي عقد النقل عموما ومن ضمنه عقد نقل الأشخاص في المادة (5)من قانون النقل العراقي رقم (80)لسنة 1983بقوله ((عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل شخص أو شيء من مكان إلى اخر لقاء اجر معين)).([footnoteRef:3])  [3:  - انظر مايقابلها نص المادة (208)من قانون التجارة المصري رقم (17)لسنة 1999 /حيث عرف النقل بانه ((اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بان يقوم بالنقل سواء بوسائله الخاصة بنقل شخص او شيء الى مكان معين مقابل اجر معين ))] 

ويتبين من هذا التعريف انه ينطبق على مالكي وسائط النقل وعلى مستاجريها الذين يقومون باعمال النقل. 
كما عرف المشرع السوري عقد النقل في القانون التجارة السوري رقم (33)لسنة 2007 (بانه عقد يلتزم بمقتضاه بموجبه الناقل بان يؤمن انتقال شخص او شيء من مكان الى اخر مقابل اجر .([footnoteRef:4])وبلتالي يعرف عقد نقل الاشخاص بانه ((العقد التي يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل شخص بوسيلة النقل المتفق عليها مقابل اجرة النقل ؛بمعنى انه عقد يلتزم    [4:  - انظر المادة (129)من قانون التجارة السوري رقم 33 لسنة  2007] 

بمقتضاه الناقل بنقل شخص من مكان الى اخر على احدى وسائل النقل التابعة له)).([footnoteRef:5]) [5:  - د.سميحة  القليوبي /الوسيط في شرح القانون التجارة المصري /الطبعة الخامسة/دار النهضة العربية /القاهرة /2007/ص584).] 

ثانيا: اطراف عقد نقل الاشخاص:
يختلف عقد نقل الاشخاص عن عقد نقل الاشياء حيث يتكون الاخير من( الناقل والمرسل والمرسل اليه)اما عقد نقل الاشخاص يتكون من طرفين هما(الناقل والراكب)وهو ما ساوضحه تباعا من خلال ما يلي : 
أ/الناقل: هو الشخص الذي يقوم بنقل الاشخاص او الاشياء او الامتعة الى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل الذي يقضي به العرف او يستغرقه الناقل العادي .([footnoteRef:6]) [6:  - د.مصطفى كمال طه /العقود التجارية /دار الفكر الجامعي /الاسكندرية سنة الطبع (2005)/ص214 .] 

 ب: الراكب:
هو الشخص الذي يتعاقد مع الناقل على نقله من مكان الى اخر .([footnoteRef:7])لذا فان عقد نقل الشخاص يدور كقاعدة عامة بين شخصين او طرفين هما الناقل والراكب في عقد نقل الاشخاص . [7:  - انظرد.باسم محمد الطراونة /باسم محمد ملحم /مبادىء القانون التجاري /ط1 دار المسيرة /2010/ص22] 

لذا فان الاهلية الازمة بالنسبة للراكب هي سن التمييز علما بان ليس بامكان  الناقل عموما التحقيق من اهلية جميع الاشخاص التي يبرم معهم العقد .ونقص الاهلية لا يترتب عليه ضرر بالنسبة للراكب اما بالنسبة للناقل فالاهلية المطلوبة هي بلوغ سن الرشد اذا كان الناقل شخصا طبيعيا .اما اذا كان شخصا معنويا فيكفي لتوفير الاهلية ان يكون من اغراض هذا الشخص القيام بالنقل . ([footnoteRef:8]) [8:  - انظر د.باسم محمد صالح /القانون التجاري/مكتبة السنهوري /بغداد /2012/ص182  ] 

لا يختلف عقد نقل الاشخاص على هذا النحو عن عقد نقل البضائع من حيث جوهره وخصائصه فهو عقد ملزم للجانبين محل الالتزام الرئيسي فيه بالنسبة للناقل هو تغيير مكان الراكب ويقابله الالتزام بدفع اجرة النقل والذي يجعله من عقود المعاوضة ومن ثم اذا لم يكن الهدف من العقد تغيير المكان او ورد عليه ولكن بصفةتبعية لالتزام اخر هو الاساسي فانه لا يعد عقد نقل كما لا ينشا هذا العقد اصلا في حالة النقل المجاني بغير مقابل وفي نقل الاشخاص فان المقابل يفترض اذا كان الناقل محترف النقل .([footnoteRef:9])   [9:  - انظر علي جمال الدين عوض /العقود التجارية /دار النهضة العربية /القاهرة/1982/ص148] 

الفرع الثاني 
الطبيعة القانونية لعقد نقل الاشخاص واثباته
يمكن تقسيم هذا الفرع الى فقرتين متتاليتين الاولى الطبيعة القانونية لعقد النقل ونتناول في الثانية طرق اثباته
اولا: الطبيعة القانونية لعقد نقل الاشخاص او الركاب
عقد نقل الاشخاص اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بان يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص الى مكان معين مقابل اجرة .وعقد نقل الاشخاص يتم بين الناقل من ناحية والراكب من ناحية اخرى .وهو عقد رضائي يتم بمجرد تطابق الايجاب والقبول أي بمجرد الاتفاق دون حاجة الى اجراء اخر.ونظرا الى التعبير عن الارادة يمكن ان يكون وفقا للقواعد العامة باتخاذها موقف لا تدع ضروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود .([footnoteRef:10])  [10:  - انظر د.صفوت بهنساوي/العقود التجاريه والافلاس /دار النهضة العربيه ببني سويف /سنة 2010/ص206] 




فقد  اعتبر المشرع ان صعود الراكب الى وسيلة النقل يعتبر قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا اذا اثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام العقد كالباعة الذي يصعدون الى وسائل النقل بهدف بيع منتجاتهم البسيطة.واذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل او استثمار خطوط نقل معينه فانه يعتبر في حالة ايجاب دائم؛ ومن ثم يلتزم بكل ما يقدم اليه من طلبات النقل الا اذا كان الطلب مخالف للشروط المقررة للنقل او تعذر على الناقل تنفيذه لاسباب لا شان له ولا لتابعيه في احداثها .ويتفرع على ذلك انه اذا رفض اجراء النقل دون ان تتوافر احد هذه الاسباب ؛فانه يسال مسئوولية عقدية عن عدم تنفيذ العقد الذي يتم فعلا .وفيما يتعلق بالاهلية فانه لما كان عقد نقل الاشخاص من عقود المعاوضة فكان من المفروض ان تتوافر في الراكب الاهليه الكاملة الا ان اهلية الراكب ليس لها اعتبار فيستوي ان يتعاقد مع الناقل أي شخص ولو كان ناقص الاهلية .اما من ناحية المحل فالنقل في عقد نقل الاشخاص يرد على انسان حي ولذلك يعتبر نقل الموتى من قبيل نقل الاشياء .(1)
(1) د.صفوت بهنساوي /مصدر سابق/ص206-ص207
[bookmark: _GoBack]









ثانيا: اثبات عقد نقل الاشخاص
اذا كان العقدتجاريا بالنسبة الى احد اطرافه فيجوز للطرف الاخر اقامة الدليل عليه بمختلف طرق الاثبات ايا كانت قيمة العقد :اما اذا كان مدنيا وجب اثباته بالطرق العادية أي بالكتابة او بما يعادلها ؛اذا زادت قيمة العقد عن نصاب الشهادة .وفي كل الاخوال اذا كان مايريد اثباته هو واقعة مادية ؛فيجوز فيجوز اثباتها في مختلف طرق الاثبات ؛ولو كان العقد مدنيا هذا من حيث المبدا اما من خيث الواقع فمشاكل الاثبات غالبا ما تكون نادرة ؛لان العقد يثبت عمليا بتذكرة سفر تسلم من الناقل الى المسافر عند قبض الاجرة .وتشكل هذه التذكرة وسيلة اثبات لعد النقل ولدفع الاجرة معا .وقد تكون تذكرة السفر كاملة فيجوز للناقل عندئذ التنازل عنها الى الغير قبل بدء السفر بحيث يحل الحامل الجديد محل الاول ويكون هذا الحلول صحيحا ؛لان العقد لا يقوم على شخص المسافر ولا عبرة لشخصه في عقد النقل بشكل عام .اما اذا اعطيت التذكرة الى شخص مسمى في حالة الاشتراك فيمتنع عندئذ التنازل عن التذكرة الى أي شخص اخر .ومع ذلك فقد يكون شخص المسافر محل اعتبار في  ابرام العقد؛وهذا ماتبناه المشرع المصري في الماده (260)من قانون التجارة التي يتضمن ان   للراكب التنازل عن بطاقة النقل قبل مباشرة هذا النقل الا اذا كانت البطاقة باس الراكب وروعي في اعطائها اعتبارات شخصية .(1) كما نص  قانون النقل العراقي رقم( 80) لسنة 1983 في المادة (6) (اولا) يتم النقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثباته بجميع الطرق . وفي كل الاحوال وما دام الامر كذلك فانه بالامكان مواجهة الناقل بكافة طرق الاثبات بما فيها البينه والقرائن والشهود ومهما كانت قيمة العقد.(2) 

(1)انظر القاضي الدكتور الياس ناصيف /موسوعة الوسيط في قانون التجارة العقود التجارية /الجزء الثامن /المؤسسة الحديثة للكتاب /طرابلس /لبنان/2008/ص411

(2)د.علي حسن يونس/العقود التجارية /دار الفكر العربي/القاهرة/1962/ص234



 


المطلب الثاني 
 الاثار القانونية لعقد نقل الاشخاص 
يرتب عقد النقل اثار قانونية في جانب كل من( الناقل والراكب)تتمثل في جملة من الحقوق والالتزامات وكما سياتي:
الفرع الاول
التزامات الناقل وحقوقه
من حيث الالتزامات الرئيسة على الناقل الناشئة عن عقد النقل ان يهيء للمسافر مكان مكانا مناسب وجيد وفي الدرجة المتفق عليها وضمن القانون ذلك من خلال  تمكين الراكب من استرداد الفرق اذا اظطر الى السفر في درة ادنى.ويقضي لذلك بان الناقل يقوم بعملية النقل وفقا لما اتفق عليه بالعقد وبالتالي يجب عليه ان يؤمن المسافر مكانا من الدرجة التي تعاقد عليها واذا اخل بهذا الالتزام واضطر المسافر الى الانتقال الى الدرجة الادنى بسبب الازدحام في وسيلة النقل مثلا جاز له ان يسترد الفرق . ونصت على ذلك المادة (26) من قانون التجارة المصري على انه (اذا اضطر الى استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في في بطاقة النقل او خلافا لما اتفقا عليه جاز للمسافر مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين .(1) وذهب قانون النقل العراقي الى موقف مشابه وفقا للمادة (23)رابعا )) في قانون النقل العراقي رقم(80)لسنة 1983 التي نصها ((يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان والمزايا المتفق عليها).حيث ان قانون النقل العراقي اجاز له ان يطالب باسترداد فرق الاجرة وبالتعويض عن الضرر الادبي الذي لحقه من جراء ذلك  وذهب المشر العراقي  في قانون النقل النافذ ((اولا على انه يلتزم الناقل بنقل ىالراكب وامتعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه الى مكان الوصول وذلك طبقا للتفاق وفي الموعد المعين لذلك؛واذا لم يعين موعد للوصول ففي الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتيادي اذا وجد في الظروف ذاتها .ثانيا انه ((يلتزم الناقل باحاطة الراكب علما بتعليمات النقل ).(2)كما يقع على عاتق الناقل التزامان جوهريان هما انجاز عملية النقل وفقا للشروط المتفق عليها بينه وبين المسافر والالتزام بضمان سلامة المسافر أي العمل على وصول المسافر سالما الى مكان الوصول.
(1)د.صفوت بهنساوي /مصدر سابق /ص213/ونفس المعنى د.محمد فهمي الجواهري /القانون التجاري والعقود التجارية / دار ابو المجد للطباعة /مصر /2003/ص354
(2) انظر المادة (9)فقرة (اولا/ثانيا)من قانون النقل العراقي رقم (80)لسنة 1983 
يتمثل الاداء الرئيسي للناقل في تغيير مكان المسافر .ويتطلب منه ذلك اعداد مركبة تكون صالحة لانجاز عملية النقل .
فتكون صالحة لقطع المسافة ضمن الميعاد المحدد للرحلة وتتوافر فيها شروط الامن والسلامة اللازمة وبها الوسائل اللازمة لراحة المسافر اثناء الرحلة .(1)
ومن اجل انجاز عملية النقل لابد من ان تكون مركبة النقل متهيئة للسفر في زمان ومكان القيام فيلتزم الناقل بتمكين المسافر من ان يتببوا مقعده في مركبة النقل.الا انه يراعى انه متى كان واجبا على المسافر ان يحجز له مقعدا مقدما في مركبة النقل لايكون الناقل ملتزما بان يقدم له خدمة النقل دون  اجراء الحجز المسبق كما له ان يحصل من المسافر على اجرة اضافية اذا قدم له خدمة النقل بالرغم من تقصير المسافر  واخلاله بواجب الحجز المسبق للمقعد في مركبة النقل. (2) من شانه المساس بسلامته الجسدية  .ويساهم هذا الالتزام في بيان مدى توفيق الناقل في انجاز عملية النقل بمعنى الاخلال باي منها يؤكد اهمال الناقل او تقصيره مما لا يسمح له بدفع مسئوليته تجاه المسافر. (3) وقد نصت المادة ((10))((اولا)) من قانون النقل العراقي النافذ على انه ((يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذه عقد النقل او يبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل  كليا او جزئيا من هذه المسئولية)). ومثلها المادة (231)  من قانون التجارة الاردني رقم (12)لسنة 1972 البحرية المتضمنة انه((اذا طرا على الراكب ضرر اثناء السسفر فالناقل مسؤؤل عن هذا الطارىء ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطا الراكب )). (4) .

(1)د.هاني دويدار /النقل البحري والجوي /منشورات الحلبي الحقوقية /الطبعة الاولى /بيروت /لبنان /2008 /ص73 
 (2)د.مصطفى كمال طه /مصدر سابق /ص257 /بند (510)
(3)د.هاني دويدار /مصدر سابق /ص75 
(4)د.اكرم ياملكي /القانون التجاري /الاعمال التجارية والتاجر والعقود التجارية /ط1 /دار الثقافة للنشر والتوزيع /الاردن /2010 /ص244




الفرع الثاني 
((التزامات الراكب وحقوقه ))
اولا :التزامات الراكب 
ا/ دفع الاجرة :على الراكب ان يقوم بدفع اجرة النقل المتفق عليها او المحددة بتسعيرة عامة .كما هو الحال في خطوط النقل النتضمة وغالبا ما تكون الاجرة متناسبة مع المسافة التي يقطعها المسافر ومع المكان الذي يجلس فيه الراكب ودرجة رفاهيته وغالبا ماتكون بقطع تذكرة سفر قبل الركوب في واسطة النقل وقيمة التذكرة تحدد مكان الجلوس في واسطة النقل . 
ب/الجلوس في المكان المناسب مع درجة التذكرة التي قطعها والنزول عند وصوله للمكان المتفق عليه والذي دفع اجرة السفر اليه ويثبت الوفاء باجرة النقل بتذكرة التي يحصل عليها المسافر بعد سداد الاجرة .
ج/ان يحترم الراكب تعليمات الناقل وتوجيهاته التي يصدرها للركاب وذلك ضمانا لسلامتهم وراحتهم وان يحضر الى مكان واسطة النقل في موعدها المحدد المعلن سلفا ولا يلتزم الناقل في هذه الحالة  انتظار الراكب اذا تاخر بالوصول ولا يلتزم برد الاجرة في  حال فوات الميعاد او تنفيذ النقل في موعدا اخر وعند تخصيص مكان للراكب في واسطة البنقل عليه الالتزام به وعدم مغادرته الا للضروره وان يحترم التعليمات المقررة لاستخدام واسطة النقل حتى لا يؤذي باقي الركاب او يضر بواسطة النقل او يعرض نفسه وغيره للخطر .(1)
(1)الباحث المحامي سمير نصار/العقود التجارية ومقدمة بالعقود بشكل عام /المكتبة القانونية /ط1 /2006 /ص343 





ثانيا :حقوق الراكب
ا/اذا اضطر الراكب الى استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في بطاقة النقل كالزحام .جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين .
ب/اذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة كالتكييف جاز له المطالبة بهذه الاجرة  اذا لم يهيء الناقل المزايا التي تقابلها 
ج/اذا تعطل النقل بسبب يرجع الى الناقل ا والى تابعيه ا والى الوسائل التي  يستعملها في النقل جاز للراكب اختيار وسيلة للنقل اخرى وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف ايصاله الى المكان المتفق عليه.(1)

(1)د.صفوت بهنساوي /مصدر سابق/ص211











المبحث الثاني 
((مدى مسؤولية الناقل عن تعويض الضرر ))
يتضمن هذا المبحث مطلبين المطلب الاول(اساس المسؤولية ونطاقها)
المطلب الثاني (دعوى المسؤولية واسباب دفعها والشروط المعدلة لها)

(المطلب الاول)
(اساس المسؤولية ونطاقها)
يقسم هذا المطلب الى فرعين:
((الفرع الاول ))
{ الأساس القانوني للمسؤولية}
ان الناقل يلتزم بنقل الراكب في الميعاد المتفق عليه والا كان مسؤؤلا .كذلك يلتزم الناقل بضمان سلامة الراكب ومراعاة راحته والا كان مسؤؤلا عن الاضرار البدنية وغير البدنية التي تلحق به.والتزام الناقل بهذا الخصوص يعد التزاما بتحقيق نتيجة ومسؤؤليته بهذا الشان مسؤؤلية عقدية مصدرها عقد النقل .ولا يجوز للناقل ان ينفي مسؤؤليته عن التاخير او عن الاضرار البدنية وغير البدنية التي تلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب بمعنى انه لا يكون للناقل ان ينفي مسؤؤليته عن تاخيروصول الراكب او كما يلحقه من  اضرار بدنية او غير بدنية الا باثبات الضرر يرجع الى قوة قاهرة او خطا الراكب.(1)
والجدير بالاشارة في هذا الخصوص حتى يتمكن الناقل ان ينفي مسؤؤليته فانه يجب عليه اثبات ان الضرر يرجع الى القوة القاهرة وحدها ا والى خطا الراكب وحده.وبالتالي  فانه اذا ساهم  خطا الناقل مع احد هذه الامور في احداث الضرر فان الناقل يتحمل جزءا  من المسؤؤلية بقدر الخطا الذي وقع منه او من تابعيه .كذلك الامر فان مسؤؤلية الناقل تنتفي اذا اثبتت الن القوة القاهرة ما كانت ترتب الضرر لولا خطا الناقل .(2)
وتشمل مسؤؤلية الناقل افعاله وافعال تابعيه أي كل شخص يستخدمه الناقل لتنفيذ الالتزامات المتحققة بموجب عقد النقل .(3)
(1)د.باسم محمد صالح /القانون التجاري/ط1/الدار الوطنية القاهرة /2006/ص296
(2)د.محمد مهدي الجواهري /مصدر سابق/ص351
(3)د.عبد الفضيل محمد احمد /الافلاس والعقود التجارية /دار النهضة العربيه /مصر/بدون سنة طبع/ص491

ويكون الناقل مسؤولا تجاه المسافر عن الاضرار التي تصيب المسافر في اثناء النقل وهذه المسؤولية هي مسؤولية تقاعدية اساسها العقد.
وهي تستند الى التزام الناقل بضمان سلامة المسافر في اثناء النقل وهذا الالتزام هو الالتزام بنتيجة ولذلك يكون الناقل مسؤولا بصرف النظر عن ارتكابه او عدم ارتكابه الخطأ اذ لايحق له التنصل من المسؤولية باثبات انه لم يرتكب خطأ ولكنه فضلا عن المسؤولية التعاقدية يكون الناقل مسؤولا مسؤولية تقصيرية بوصفه حارسا لاداة النقل عن الضرر الذي تحدثه للمسافر في اثناء النقل وفي الحالتين أي سواء في المسؤولية التعاقدية او المسؤولية التقصيرية لايلتزم المسافر باثبات خطا الناقل , بل يكون الناقل مسؤولا بمجرد اثبات المسافر انه تضرر اثناء عملية النقل او من جراءه يقيم المسافر دعوى المسؤولية في الاصل على الناقل.
ولكن اذا كان هناك وكيل بالعمولة بالنقل قتترتب المسؤولية عليه تجاه المسافر وعندئذيحق لهذا الاخير ان يقيم الدعوى مباشرة على الوكيل بالعمولة بالنقل بالاستناد الى العقد الذي اجراء معه باسم هذا الوكيل ولا يجوز للمسافر اقامة الدعوى مباشرة على الناقل ,لان هذا الاخير ليس طرفا في عقد النقل ولكن لاشيء يمنع المسافر من اقامة الدعوى على الناقل لاعلى اساس العقد بل على اساس المسؤولية التقصيرية عن فعله الشخصي او عن حراسة الاشياء في حال توفر شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي او عن حراسة الاشياء.(1) 

(1)د. الياس ناصيف /مصدر سابق /ج8/ص418





الفرع الثاني
((نطاق المسؤولية))
لقد سارت اتفاقية مونتريال لعام 1999 من قانون النقل الجوي الخاص بعقد نقل الاشخاص  على خطى اتفاقية وارسو لعام 1929 اضيقت النطاق الزمني لانشغال مسؤولية الناقل في نقل الاشخاص والسبب في ذلك يعود الى كثرة حوادث النقل عند اتفاقية وارسو ,وتذليل العوائق امام شركات النقل ومن خلال المؤتمرات التي اعدتها منظمة الايكاو  واتحاد الاياتا  بشان السلامة العامة واثرها على تقليل نسبة حوادث النقل, فكان الاولى على اتفاقية مونتريال ان تحدد بوضوح النطاق الزمني والمكاني لانشغال مسؤولية الناقل في نقل الركاب على غرار حرصها في توسيع النطاق الزمني لمسؤولية الناقل في نقل البضائع والامتعة .(1)
وقد عنيت المادة (17/1) من اتفاقية مونتريال 1999 بتحديد النطاق الزمني لمسؤولية الناقل وجاء بها ((يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حالة وفاة الراكب او تعرضه باصابة جسدية بشرط ان تكون الحادثة التي سببت الوفاة او الاصابة قد وقعت فقط على الراكب او اثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب او نزولهم ))
وقد نص المشرع العراقي في المادة (10/1) من قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983 الناقل عن اضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية .(2)
(1)د.مصطفى كمال طه وعلي البارودي /القانون التجاري/ط1/منشورات الحلبي الحقوقية /لبنان /بيروت/2001/ص545-ص546
(2)نص المادة (10/اولا)من قانون النقل العراقي النافذ رقم 80 لسنة 1983


المطلب الثاني 
((دعوى المسؤولية واسباب دفعها والشروط المعدلة لها))
يتضمن هذا المطلب فرعين الفرع الاول دعوى المسؤولية في حين يتضمن الفرع الثاني اسباب دفع دعوى المسؤولية والشروط المعدلة لها. 
الفرع الاول 
((دعوى المسؤولية ))
عندما يخل الناقل بالتزامه والتي فرضها عليه عقد النقل فان ذلك يترتب عليه ضررا بالراكب وامر بديهي ان يلجا الاخير الى القضاء ؛للمطالبة بحقه في التعويض وذلك جبرا لما لحق به .
والدعوى القضائية هي طلب شخص حقه من اخر امام القضاء حيث عرفتها المادة (2)من قانون المرافعات المدني العراقي رقم 83 لسنة 1969النافذ والمعدل .(1)



(1)د.ادم وهيب النداوي /المرافعات المدنية /المكتبة القانونية /بغداد /2009/ص38




ولقد اهتم التشريع الداخلي والدولي بدعوى المسؤولية التي تدفع ضد الناقل ؛حيث وضع لها نظاما واحكاما تنضمها وتجعلها تتوافق مع مصلحة المضرور ومصلحة الناقل وقد نضم القانون النقل العراقي النافذ دعوى المسؤولية في المادة (24)يجوز ىاقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه من قبل :
اولا:من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا 
ثانيا:الزوج  والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبو بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي .(1)
وسنبحث في هذا الفرع اطراف الدعوى والمحكمة المختصة بنضرها وكما سياتي:-
اولا:اطراف دعوى المسؤولية 
تتكون دعوى المسؤولية في عقد نقل الاشخاص من طرفين هما المدعي /والمدعى عليه
أ/ المدعي:- والاصل في رفع الدعوى انه حق يمنحه القانون لكل من لحقه ضرر فالمدعي الاصلي هو الذي يرفع  هذه الدعوى ضد الناقل وهو الراكب نفسه الذي لحقه ضرر فان لم يتحقق الضرر او المصلحة في ذلك فلا يحق للراكب مباشرة دعوى المسؤولية ضد الناقل عملا بقاعدة (لا دعوى بغير مصلحة).(2) 
وتنص المادة (6)من قانون المرافعات المدنية المعدل رقم 83 لسنة 1969على شرط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة ممكنه ومحققة .(3)    
(1)نص المادة (24/اولا/ثانيا)من قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983
(2)يحيى احمد البنا/احكام المسؤولية الناقل الجوي للراكب /دار وائل /الاردن/1999/ص286
(3)حدد قانون المرافعات المدنية شروط رفع دعوى المسؤولية في المادة (459) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969  التي نصت ((لا يجوز ان يرفع دعوى امام القضاء مالم يكن له مصلحة في ذلك)). ص477 


ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر  بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عن الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى ).
من خلال هذا النص يتضح ان المشرع العراقي يعتبر المصلحة اساسا لقبول الدعوى وعليه فان القضاء العراقي مستقر على رد الدعوى اذا تبينت له عدم وجود المصلحة فيها .فلابد ان يكون لحق الراكب ضرر سواء كان جرحا او اذا بدني حتى يتحقق فيه صفة المدعي وقد قضت بذلك ايضا المادة (24/ثانيا)من اتفاقية وارسو لسنة 1929 ((انه لا يجوز رفع دعوى الا في الحالات المنصوص عليها بالمادة (17/19) ومن هذه الشروط هو تحقق ضرر بالراكب على عكس المادة (24/ثانيا)من اتفاقية مونتريال التي تجيز للراكب باقامة  دعوى على الناقل .(1) 
في حالة وفاة الراكب لم تحدد اتفاقية وارسو  لعام 1929 الاشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض واحالت ذلك للقانون الوطني وقد رست معضم القوانين  كالقانون المصري والفرنسي ان حق رفع الدعوى يكون لكل من اصابه ضرر سواء للراكب او الغير وهم ورثة الراكب ولهم الحق في دعويين. (2) دعوى مورثهم كون الراكب مرتبط بالناقل بعقد اساسه المطالبة بالتعويض ودعوى يرفعها الورثة تتضمن المطالبة بتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم بوفات عائلهم وهنا تكون المطالبة على اساس الدعوى التقصيرية وتحديد الاشخاص الذي لحقهم حق المطالبة بعود المحكمة دولة الراكب (3) وطبقا لاتفاقية وارسو لعام 1929 المادة (24)لا يجوز رفع دعوى في حالة وفاة الراكب الال وفقا للاوضاع المقررة قانونا 

(1)عاطف محمد الفقهي /تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال 1999/دار الفكر الجامعي /الاسكندرية /الطبععة الاولى /2007/ص253
(2)محمد فريد العريني /القانون الجوي/الدار الجامعية للطباعة والنشر/القاهرة/1980
ص305

(3)يحيى احمد البنا/مصدر سابق/ص313


فيها ؛حيث انه  لو كان بمقدور المسافر رفع دعوى فلا تكن الا دعوى مورثهم حيث تخضع لاتفاقية وارسو من حيث اساسها التعاقدي .وقد نص المشرع العراقي في المادة (24) من قانون النقل النافذ رقم 80 لسنة 1983 على انه((يجوز اقامة دعوى للمسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاة الراكب سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه من قبل .
اولا:من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا 
ثانيا:الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذي لحقهم الم حقيقي وعميق من جراء الضرر الادبي.
ب/المدعى عليه :-ترفع دعوى المسؤولية على الناقل ولكن على أي ناقل ترفع الدعوى في حالة النقل المتتابع  الذي تتولاه اكثر من ناقل ؟
عالجت اتفاقية وارسو هذه الحالة حيث نصت على ((ان للراكب الحق في مقاضاة الناقل الذي اوقع الحادث في الرحلة التي باشر تنفيذها .فضلا عن حقه في مقاضات الناقل الاول عن كل ما يقع خلال الرحلة باكملها وذلك اذا تضمن العقد شرطا صريحا يقتضي بضمان  هذا الناقل مسؤولية تنفيذ عملية النقل باكملها )).اما في حالة وجود ناقل  متعاقد وناقل فعلي فان الراكب يستطيع مقاضاة الناقل الفعلي عما حدث اثناء النقل الذي تولاه كما يستطيع مقاضاة الناقل المتعاقد عما يحدث اثناء الرحلة باكملها .اي حتى مايقع من اضرار في النقل الذي يباشره الناقل الفعلي .(1)
ولا يجوز للمدعى عليه ان ينفي مسؤوليته عن التاخير او عن  الاضرار البدنية وغير البدنية التي تلحق الراكب اثناء تنفيذعقد النفل الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب ان المدعى عليه لا يستطيع نفي مسؤوليته عن التاخير والاضرار الا في حالة القوة القاهرة وخطا الراكب .(2)
(1)د.محمود مختار البريري /د.عمر مختار عمر /القانون الجوي /دار النهضة العربية /القاهرة /2005/ص168
(2)مستشار ابراهيم سيد احمد /د.راندا محمد جادو /الالتزامات والعقود التجارية/المركز القومي للاصدارات القانونية /ط2010 /ص189-ص190 



ثانيا:- المحكمة المختصة بنضر الدعوى 
نصت المادة (28) من اتفاقية وارسو على ان دعوى المسؤولية يجب ان ترفع في احدى الدول الموقعة على الاتفاقية ويكون في اربع اماكن :-الاول امام محكمة الناقل /ثانيا:-المحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي /ثالثا:-المحكمة التي يقع في دائرتها المنشاة التي تولت ابرام العقد /رابعا :-محكمة الوصول والمدعي حر في اختيار المحكمة . وقد روعي في تعدد المحاكم المختصة على هذا النحو تسير التقاضي على المضرور الذي يمكنه الالتجاء الى أي من المحاكم السابقة ؛هذا فضلا عن المحكمة التي توجد في دائرتها مؤسسة مملوكة للناقل والذي يوجد فيها ايضا موطن الراكب او محل اقامته الدائمة وهي المحكمة التي اقامتها اتفاقية 
(جواتيمالا سيتي).(1)


(1)د.محمود مختار البريري /د.عمر فؤاد عمر /مصدر سابق /ص168-ص169








الفرع الثاني
اسباب دفع دعوى المسؤولية والشروط المعدلة لها 
اولا:- اسباب دفع دعوى المسؤولية 
المسؤولية العقدية تتحقق اذا اخل الناقل  بالتزاماته واهمها الالتزام بضمان السلامة ؛لذلك تعد هذه المسؤولية بحدود تنفيذ عقد النقل ففي النقل بالسكك الحديدية مثلا يبدا تنفيذ العقد ومن ثم يبدا مسؤولية الناقل من دخول المسافر الى الرصيف المعد لوقوف القطار وفي النقل بالسيارات او بالقطارات او بالعربات او غيرها من العربات المعدة للنقل ستبدا فيه المسؤولية منذ الوقت الذي يحدث فيه الاتصال المادي بين المسافر والسيارة او القطار أي من الوقت الذي يكون فيه المسافر داخل العربة او السيارة او القطار الى ان تنتهي بخروج المنسافر من الرصيف المعد لوقوف القطار او نزوله من العربة او القطار .ولا يعفى الناقل من المسؤليه عند عدم التنفيذ 
الالتزام بضمان السلامة الا باثبات السبب الاجنبي أي خطا الراكب او الغير او القوة القاهرة 
ويلاحظ ان القضاء يتشدد في قبول السبب الاجنبي حرصا من على توفير تعويض عادل للراكب المصاب.(1) وان اسباب دفع دعوى المسؤولية هي الخطا المسافر وخطا الغير والقوة القاهرة .
(1)د.المعتصم بالله الغرياني /القانون التجاري/دار الجامعة الجديدة /الاسكندرية /2009/ص191/ونفس المعنى د.فضيل محمد احمد /مصدر سابق /ص 490




أ/خطا المسافر :-يعفى الناقل من المسؤولية اذا كان هو وحده الذي يسبب الضرورة او يخفض منها اذا ساهم في وقوعه  يؤدي خطا المسافر المتضرر الى اعفاء الناقل من المسؤولية  شريط ان يكون ثابتا وان يكون هو السبب الوحيد لوقوع الضرر الذي لحق المسافر نفسه وذلك لان المسافر شخص طبيعي له ارادة حية متصرفه لابد له ان يشترك مع الناقل في مسؤولية حماية نفسه من الاخطار اثناء النقل فيحذر الحذر الكافي ويتبع التعليمات التي تضمن سلامته .ولا يكون فعل المصاب معنيا للناقل الا اذا كان خطا او اهمالا او عدم مراعات اللوائح والتعليمات ولا يكون معفيا الا اذا كان هذا الخطا هو وحده السبب في كل الضرر فاذا اشترك معه خطا المسافر وخطا الناقل في حدوث الضرر فان الناقل يلتزم بالتعويض بنسبة الخطا او الضرر الذي اشترك به وهنالك امثلة قضائية كثيرة كالاتي خطا المسافر كنزول المسافر من الجانب الايسر من القطار او صعوده الى العربة بعد ان تحركت للمسير وكذلك نزوله منها  قبل ان تتوقف وقد بلورت بعض الاحكام الفرنسية فعل المسافر فيه التزام خاص يقع على عاتقه ويقابل التزام الناقل بضمان سلامته فقررت ان المسافر ملتزم بان يسهر على  سلامته الشخصية وذلك ان هذين الالتزامين المتقابلين على عاتق المسافر وعلى عاتق الناقل يتظافران  معا لتحقيق نتيجة واحدة وهي وصول المسافر سليما . فلا يجوز ان يسال الناقل عن الضرر بقليل من الحرص كما لو وقف المسافر على درجة .القطار ولم يتعرض عليه المستخدم الناقل بل يتقاضى منه ثمن التذكرة ريثما يتراجع القطار الى الرصيف فشروع احد الركاب بالنزول فنزلت قدمه وجرح على ان كل ذلك  لا يغير  من الوضع العام في المسؤولية الناقل العقدية فعليه دائما عبء اثبات فعل المسافر وانه هو السبب في الضرر .(1)
اما موقف المشرع العراقي فقد نص  في المادة (1)من قانون النقل النافذ على انه ((لا يجوز للناقل ان يرفع مسئووليته عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب الا اذا اثبت ان ذلك الضرر يرجع الى خطا الراكب ا والى قوة قاهرة نتجت عن عوامل خارجية لم  تقع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن في المكان تلافي اثرها حيث استبعد المسؤولية عن الناقل  في حال  اذا ما كان الضرر الناتج عن قوة قاهرة .
(1)د.المعتصم بالله الغرياني /مصدر سابق /ص169


او شيء اخر  حيث لا يجوز للناقل ان يرفع مسؤؤلية التعويض الضرر الذي يصيب الراكب الا اذا اثبت ان ذلك الضرر يرجع الى خطا الراكب او أي قوة قاهرة نتجت  عن عوامل خارجية لم تتبع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن بالامكان توقعها او تلافيها 
ب/ خطا الغير:- الخطا الذي يعفي الناقل من المسؤولية يشترط في الا يكون في مقدور الناقل تلافيه او لم يكن يتوقعه  وان يكون هذا الخطا وحده هو سبب الضرر وامثاله تصادم وقوع الخطا من قائد سيارة اخرى واصابة الراكب من جراء انفجار مواد متفجرة يحملها راكب اخر .(1) ولا يؤدي فعل الغير الى اعفاء الناقل من المسؤؤلية الا اذا توفرت له الشروط القوه القاهرة أي اذا كان لا يمكن توقعه ولا دفعه ولا يمكن تلافيه وعلى ذلك اعتبر القضاء الفرنسي ان الناقل غير مسؤؤل عن اصابة المسافرين بسبب خروج القطار عن الخط الحديدي بعد ما قام بتخريب هذا الخط رجال المقاومة اثناء الاحتلال ولم يكن للناقل أي علم بذلك .واذا ارتكب الناقل خطا  يكون مسؤولا عن فعل الغير ولا سيما اذا كان باستطاعته ان يتفادى هذا  الخطا ولم  يفعل ولذلك اعتبر القضاء ان الناقل مسؤؤلا عن نتائج الحادث في حالة اصطدام الناقل بشاحنة سبق ان تصادف مع قطار اخر  على مراة السائق وبدلا من ان يخفض هذا الاخير من سيره او يتوقف بسرعة ادت الى الاصطدام وكذلك الامر في حالة انفجار كمية البارود وكان يحوزها احد المسافرين مما ادى الى اصابة هؤلاء المسافرين  واذا اثبت وجود خطا من قبل الناقل ومن قبل الغير في الوقت نفسه فيجوز للمحكمة ان تاخذ بالخطاين  معاللتخفيف من مسؤولية الناقل وجعلها متلائمة مع نسبة الخطا الصادر وعلى قدر مساهمته في احداث الضرر ويتم ذلك حتى ولو ضل الغير الذي يساهم بخطاه في احداث الضرر مجهولا حيث يثير هنا سؤالا هل يجوز ان تتضمن وثيقة النقل اتفاقا او شرطا باعفاء الناقل من المسؤولية ؟الاجابة على السؤال هي النفي فلا يجوز بحكم القانون  ان تتضمن وثيقة النقل شرطا بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على فعل الناقل او افعال تابعيه في حالتي الهلاك والتلف ويعتبر مثل هذا الشرط او الاتفاق باطل بطلانا مطلقا حتى لو كان الاعفاء جزئيا .(2)
(1)د.مصطفى كمال طه /علي البارودي /مصدر سابق/ص588
(2)د.الياس ناصيف/مصدر سابق/ص221

ومع ذلك فانه يجوز استثناء ان يشترط الناقل اعفاءه من المسؤولية عن التاخير اذ تقرر المادة (50)من قانون النقل النافذ على انه ((يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل من مسؤؤليته عن التاخير اذا كان التاخير له مبرر ضمن الحد المعقول .))فاذا كان للناقل اشتراط اعفاءه من المسؤؤلية عن الهلاك او التلف فان لم تحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف او التاخير وتحديد المسئوليه عن الاعفاء منها اذ ان التحديد يعني ان مسؤلية الناقل  قائمة بحدود معينه غير ان تحديد المسؤلية يقتصر على حالة النقل التي تتم بين العراق والخارج فكل تحديد لمسئولية الناقل في اطار الناقل الداخلي يعد باطلا .(1)وقد اجاز القانون التجاري المصري بشرط اعفاء الناقل من المسؤولية اذا كان الامر يتعلق بوصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحق بالراكب  غير انه وضع في الماده (668)منه ضوابط لشرط الاعفاء  او التحديد مسئولية الناقل عن الاضرار المشار اليها وهي ان يكون  الشرط مكتوبا والا اعتبر كان لم يكن  مما يعني ان اثبات هذا الشرط باي طريقة اخرى غير الكتابة  غير جائز لتقدير اعفاء الناقل .(2)
ج/القوة القاهرة:-يستطيع ناقل الاشخاص ان ينفي مسؤليته العقدية والتي تترتب بمجرد اخلاله بالتزامه اذا ثبت السبب الاجنبي الذب ادى الى عدم تنفيذه لها.والسبب  الاجنبي اما ان يكون القوة القاهرة ويلحق بها  فعل الغير الذي تتوافر فيه الشروط القاهرة وقد نصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة (216)تجاري مصري بقولها ((لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن التاخير والاضرار البدنية او غير البدنية التي تلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب )).اي ان مسؤولية الراكب قد تزول  او يجري تخفيضها باقامة البينه على وجود قوة قاهرة او خطا من قبل المتضرر كما تقضي بذلك القواعد العامة في المسؤولية  وكما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية المادة (688)من قانون الموجبات والعقود اللبناني  ان القوة القاهرة تطبق في حالة نقل الاشخاص كما هي بالنسبة الى نقل الاشياء كما اعتبر القضاء الفرنسي من القوة القاهرة التي تنفي معها المسؤولية الناقل  انهيار جسر بسبب فيضان مفاجيء للنهر المار تحته والناجم بدوره عن تداعي ثلاث جسور او احد السدود الكائنة على النهر وكذلك نزيف الدم الدماغي  عن السائق الذي ادى الى حركة فجاة ولكنه لا يعتبر قوة قاهرة .(3) 
(1) د.باسم محمد/مصدر سابق/ص221 
(2)الياس ناصيف /مصدر سابق/ص423 
(3)د.الياس ناصيف /مصدر سابق/ص421-422

ثانيا:الشروط المعدلة للمسؤولية
الشروط المعدلة للمسؤولية العقدية بالمعنى الدقيق ثلاثة وكما سياتي:-
اولا:الشرط المعفي من المسؤولية العقدية :-هو ذلك الشرط الذي ترفع بموجبه مسؤولية المدين وقد عرف احد الشراح الشرط المعفي من المسؤولية بانه  ((التفاق على اعفاء المدين من التزامه بتالتعويض عن الفعل الضار ومنع مطالبته بالتعويض الذي تقضي به القواعد العامة  .(1)ويلاحظ على هذا التعريف انه قاصر على الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية الناتجة عن الفعل الضار رغم ان التعريف  جاء مطلقا بحيث يوحي بانه يشمل كذلك المسؤولية العقدية مهما يكن فلو اسقطنا هذا التعريف على الالتزام العقدي نجده بعفي من الالتزام بالتعويض الناتج عن الاخلال بالتزام عقدي كما انه يمنع  المطالبة بالتعويض  تبعا لذلك وارى ان هذا التعريف يخلط بين امرين:-التعويض الاتفاقي من جهة والتعديل في المسؤولية من جهة ثانية فالاعفاء من التعويض   يدخل في نظام التعويض الاتفاقي اما الاعفاء من المسؤولية فهو مسالة سابقة على التعويض ذلك ان عدم التعويض  اثر من اثارها  وليست هي الاعفاء من المسؤولية ذاتها ونقول انها مسالة سابقه أي انه اذا اثبت شرط الاعفاء فلا يكون هناك تعويض يبحث عنه .كما ان التعويض من النظام العام  فلا يجوز الاعفاء منه لذا فان هذا التعريف قاصر عن ان يكون من الناحيتين العلمية والعملية صحيحا))  وعرفه اخر انه ((اتفاق  يقصد به تعديل اثار المسؤولية الناشئة عن  الاخلال بالعقد او المتولد عن اتيان عمل غير مشروع بالاعفاء من المسؤولية عن المدين .(2)
(1)العيسائي عبد العزيز مقيل /شرط الاعفاء من المسؤولية المدنية في كل من القانون المدني والاردني واليمني /دراسة مقارنة /اطروحة ماجستير غير منشورة/الجامعة الاردنية /عمان / الاردن/1998/ص25
(2) زكي محمود جمال الدين /مشكلات المسؤلية المدنية /ج2 /القاهرة /مطبعة جامعة القاهرة /1990/ص10



ثانيا :- الشرط المخفف من المسؤولية :-
يتحذ الشرط المخفف عدة صور يؤدي الاتفاق عليه ان تكون مسؤولية المدين مخففة وقد عرف احد الباحثين بانه ((الاتفاق على انقاص مالي التعويض)).(1)وهذا التعريف يخلط بين التعويض الاتفاقي وبين التخفيف من المسؤولية التي هي مسالة  سابقة على التعويض .ويذهب تعريف اخر انه((يقصد بالتخفيف رفع  جزء من مسؤولية المدين وقصر مسالته على الجزء الباقي .)) (2) وهذا التعريف دقيق فيما يتعلق بالجزئية التي عالجها الا انه غير جامع فهو لا يشمل  على  الحالة التي يكون فيها شرط التخفيف قد ورد على نوع التزام المدين .
ثالثا: الشرط المشدد في المسؤولية العقدية :-يقصد بالشرط المشدد في المسؤولية العقدية هو ذلك الشرط الوارد في العقد او في اتفاق منفصل الذي يقضي بمسؤولية المدين في حالة او في احوال تكون فيها مسؤوليته غير قائمة بموجب القواعد العامة فيمكن الاتفاق على انه  حتى لو قام سبب اجنبي نفس العلاقة بين خطا المدين وخطا الضرر التي اصاب الدائن يبقى المدين مسؤولا وكذلك يمكن  الاتفاق على ان يكون التزام المدين بتحقيق غاية رغم انه بالاصل يبذل عناية او الاتفاق على تشديد العناية التي يبذلها المدين .(3)  
(1)العيسائي عبد العزيز /مصدر سابق/ص25
(2)سليمان مرقس /الوافي في شرح القانون المدني /ج1/دار الكتب القانونية /لسنة 1998/ص637
(3)العيسائي عبد العزيز /مصدر سابق/ص50








الخاتمة 
بعد ان عالجتا في متن البحث مسؤولية الناقل  في عقد نقل الاشخاص  بكافة تفاصيلها بما اسعفتنا به المصادر القانونية خرجنا بمجموعة من الاستنتاجات :-
أولا:النتائج:-
1- الناقل يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالراكب اذا لم يتخذ عناية الرجل المعتاد 
2-لا يسال الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب اذا كان ناجم عن ثلاث حالات :-الاولى خطا المسافر الثانية خطا الغير الثالثة القوة القاهرة 
3-لا تقع المسؤولية فقط على الناقل فكما للناقل حقوق والتزامات كذلك الراكب له حقوق وعليه التزامات فيجب على الراكب ان يكون سهران على سلامته الشخصية فاذا حدث الضرر بسببه لا يكون الناقل مسؤولا وعليه كذلك ان يلتزم بتعليمات الناقل 
4-لا يشترط في الراكب توفر الاهلية الازمة اما الناقل فيجب ان نفرق بين حالتين الاولى اذا كان الناقل شخصا طبيعي فالاهلية الازمة هي بلوغ سن الرشد والثانية اذا كان شخصا معنوي فيجب ان يكون هدفة هو النقل أي لا يعتبر النقل المجاني من اغراض النقل
5-ان موقف المشرع العراقي من مسؤولية الناقل كان سليما  اذ انه اعتبر مسؤولية الناقل مشددة قائمة على اساس خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس 
6-ان المشرع العراقي سلك موقف مشابه من قانون التجارة المصري في المادة (26)حيث نصت على ((اذا اظطرالراكب الى استعمال مكان اقل من المكان المبين في البطاقة او الذي اتفق عليه جاز للمسافر برد الفرق بين اجرتي الدرجتين ))ونصت المادة (23/رابعا) من قانون النقل العراقي ((يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان المتفق عليه))

تانيا:التوصيات:-
1-الزام الناقل الجوي  بضرورة تامين رحلات الركاب  وذلك  لضمان حصولهم على التعويض  الكامل عما يصيبهم  من اضرار اثناء عملية النقل الجوي

 
2-نلاحظ ان القانون العراقي النافذ في المادة (10/اولا)نصت على انه ((يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء النقل  ويبطل كل اتفاق يعفي الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية ))وكان الاحرى بالمشرع العراقي ان يذكر في هذه المادة استثناء وهو ((يسال الناقل عن الضرر التي يصيب الراكب اثناء النقل ويبطل كل اتفاق يعفي الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية الا اذا كان الضرر بفعل الراكب او بفعل الغير او السبب الاجنبي))
3-نلاحض نص المادة (9)/ثانيا  ينص على انه ((يلتزم الناقل باحاطة الراكب  بتعليمات النقل ))وكان الافضل ان يكمل النص ويقول وعلى الراكب ايضا ان يلتزم تجاه الناقل بتعليمات النقل




مصادر البحث

اولا:الكتب القانونية:-
1-ابن منظور /لسان العرب/الجزء الرابع عشر/ط1/دار احياء التراث العربي/1999
2-د.عمر خالد مصطفى احمد /عقد النقل في الفقه الاسلامي/ط1/دار النفائس/عمان/الاردن /2010
3-د.سميحة القليوبي/الوسيط في  شرح القانون التجاري المصري/الطبعة الخامسة /دار النهضة العربية /القاهرة 2007
4-د.مصطفى كمال طه /العقود التجارية /دار الفكر الجامعي /الاسكندرية /سنة الطبع /2005
5-د.باسم محمد الطراونة /باسم محمد ملحم /مبادىء القانون التجاري /ط1/دار المسيرة/2010
6-باسم محمد صالح /القانون التجاري /مكتبة السنهوري/بغداد/2012
7-علي جمال الدين عوض /العقود التجارية /دار النهضة العربية /القاهرة /1982
8-د.صفوت بهنساوي/العقود التجارية والافلاس/دار النهضة العربية ببني سويف/2010
9-القاضي الدكتور /الياس ناصيف /موسوعة الوسيط في قانون التجارةوالعقود التجارية/الجزء الثامن/المؤسسة الحديثة للكتاب/طرابلس لبنان/2008
10-مصطفى كمال طه /علي البارودي /القانون التجاري/ط1/منشورات الحلبي الحقوقية/لبنان/بيروت/2001
11- د.علي حسن يونس /العقود التجارية /دار الفكر العربي/القاهرة/1962
12-د.محمد فهمي الجواهري /القانون التجاري والعقود التجارية /دار ابو المجد للطباعة/مصر /2003
13-د.هاني دويدار /النقل البحريوالجوي/منشورات الحلبي الحقوقية /ط1/بيروت/لبنان/2008
14-د.اكرم ياملكي /القانون التجاري –الاعمال التجارية والتاجر العقود التجارية/ط1/دار الثقافة للنشر والتوزيع/الاردن/2010
15-الباحث سمير نصار /العقود التجارية ومقدمة بالعقود بشكل عام/المكتبة القانونية/2006
16-د.باسم محمد صالح /القانون التجاري/ط1/الدار الوطنية/القاهرة/2006
17-د.عبد الفضيل محمد احمد/الافلاس والعقود التجارية /دار النهضة العربية/مصر /بدون سنة طبع
18-د.ادم وهيب النداوي /المرافعات المدنية /المكتبة القانونية/بغداد/2009
19-يحيى احمد البنا/احكام المسؤولية النقل الجوي للراكب /دار وائل/الاردن/1999
20-عاطف محمد الفقهي /تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال 1999/دار الفكر الجامعي /ط1/2007
21-د.محمود مختار البريري /د.عمر فؤاد عمر /القانون الجوي/دار النهضة العربية/القاهرة /2005
22-مستشار ابراهيم سيد احمد /د.راندا محمد جادو /الالتزامات والعقود التجارية/المركز القومي للاصدارات القانونية /ط2010
23-د.المعتصم بالله الغرياني /القانون التجاري /دار الجامعة الجديدة /الاسكندرية /سنة 2009
24-العيسائي عبد العزيز مقيل /شرط الاعفاء من المسؤولية المدنية في كل من القانون المدني والاردني واليمني /دراسة مقارنة /اطروحة ماجستير غير منشورة/الجامعة الاردنية /عمان /الاردن/1998
25-زكي محمود جمال الدين/مشكلات المسؤولية المدنية/ج2/القاهرة/مطبعة جامعة القاهرة/1990
26-سليمان مرقس /الوافي في شرح القانون المدني /ج1/دار الكتب القانونية /لسنة 1998
(27)د.محمد فريد العريني /القانون الجوي/الدار الجامعية للطباعة والنشر/القاهرة/1980




ثانيا :-القوانين 
1-قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983
2-قانون التجارة السوري رقم 33 لسنة 2007
3-قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999
4-قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
5- قانون التجارة الاردني رقم 12لسنة 1972










موضوعات الفهرس 
	1
	عنوان البحث:التعويض عن الضرر في نقل الاشخاص

	2
	الاية القرءانية

	3
	الشكر والتقدير


	4
	الاهداء

	4-5
	المقدمة 

	6
	خطة بحث

	7-8
	المبحث الاول :تعريف عقد نقل الاشخاص واثاره القانونية 

	9
	المطلب الاول:التعريف بعقد نقل الاشخاص 

	10
	الفرع الاول:اولا:-تعريف عقد نقل الاشخاص واطرافه 

	11-13
	ثانيا :-اطراف عقد نقل الاشخاص 

	13-14
	الفرع الثاني:-اولا:الطبيعة القانونية لعقد نقل الاشخاص واثباته

	15
	ثانيا:-اثبات عقد نقل نقل الاشخاص 

	16
	المطلب التاني:- الاثار القانونية لعقد نقل الاشخاص

	16-17
	الفرع الاول :-التزامات الناقل وحقوقه 

	18-19
	الفرع الثاني التزامات الراكب  وحقوقه 

	20
	المبحث الثاني:-مدى مسؤولية الناقل عن تعويض الضرر 

	21
	المطلب الاول:-اساس المسؤولية ونطاقها

	21-22
	الفرع الاول:-الاساس القانوني للمسؤولية 

	23
	الفرع الثاني :-نطاق المسؤولية 

	24
	المطلب الثاني:-دعوى المسؤولية واسباب دفعها والشروط المعدلة لها 

	24-28
	الفرع الاول:-دعوى المسؤولية 

	25-27
	اولا:-اطراف دعوى المسؤولية 

	28
	ثانيا:-المحكمة المختصة بنظر الدعوى 

	29
	الفرع الثاني :-اسباب دفع دعوى المسؤولية والشروط المعدلة لها 

	29-30
	اولا:-اسباب دفع دعوى المسؤولية 

	33-34
	ثانيا :-الشروط المعدلة لها 

	35-36
	الخاتمة :

	37-40
	مصادر البحث :






































































































image1.jpeg




